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 بشأن  م1999( لسنة 19قرار جمهوري بالقانون رقم )

 تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري

 

 رئيس الجمهورية.

 وبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

 م بشأن التموين وتعديلاته.1990( لسنة 24وعلى القانون رقم )

 حكومة وتسمية أعضائها.م بتشكيل ال1998( لسنة 72وعلى القرار الجمهوري رقم )

 وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.  

 

 ــررـــــقــــــ

 

 (: يسمى هذا القانون )قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري(.1مادة )

عوان  المبينوة (: لأغراض تطبيق هذا القانون يكوون لللاواو والعبوارال الوواردة أدنوا  الم2مادة )

 -أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

 : الجمهورية اليمنية.  الجمهورية

 : وزارة التموين والتجارة.  الوزارة   

 : وزير التموين والتجارة.  الوزير 

 : اللائحة التنايذية لهذا القانون.  اللائحة 

 : جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.  الجهاز 

 : أي كيان قانون  طبيع  أو اعتباري يقوم بنشاط تجارى.  شاة   المن

 : التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة. الاحتكار  

 : تركيز المشتريال من مصدر واحد أو وكالة واحدة أو شركة واحدة.   التركيز 

افسووة وفقووا  (: يووتم التعاموول بالسوولع والبضووائع الم تلاووة فوو  تطووار حريووة التجووارة والمن3مووادة )

للحكووام الووواردة فوو  هووذا القووانون وبمووا لا يوو دي تلووى الأتوورار بمصووال  المسووتهلكين أو خلووق 

 احتكارال تجارية.

  -يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: -(: أ4مادة )

 نشاط الشركال التجارية المرتبطة مع الحكومة باتااقيال امتياز سارية الماعول.  -1

ة الت  يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ترورة استثنائية ف  قطاع معوين الإجراءال الم قت -2

أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر فو  هوذ  الإجوراءال خولال مودة لا تزيود علوى 

 ستة أشهر ويجوز تمديدها لمدة أخرى بناء على عرض الوزير.

الدولة كموا لا تسوري علوى المنشوآل  لا تسرى أحكام هذا القانون على المنشآل الت  تحتكرها-ب

الحائزة على وكالال وامتيازال تنتاج السلع الأجنبية بموجب تراخيص مون المنوتا الأيول  كموا 

 لا تسرى على قانون الوكالال.



2 

 

لا يوو دي تطبيووق هووذا القووانون تلووى الحوود موون الحقوووق التوو  تقررهووا حمايووة الملكيووة الاكريووة  -ج

براءال الاختراع وحقوق النشور تلا أن أحكاموه تطبوق حينموا  وحماية العلامال التجارية وحقوق

  ي دي استعمال هذ  الحقوق تلى آثار تارة بالمنافسة وحرية التجارة.

(: تحودد أسوعار السولع وال ودمال فو  سووق توداولها علوى أسواة المنافسوة الحورة التو  5مادة )

 يحكمها عوامل السوق.

ق مكتوب أو قيام اتحاد بهدف احتكار اسوتيراد أو تنتواج (: لا يجوز تبرام أي عقد أو اتاا6مادة )

أو توزيع أو بيع أو شراء أية سلعة أو مادة تدخل ف  تنتاجها أو تصنيعها بقصد حجبها أو تقييد 

 تداولها أو الحد من تنتاجها أو تحديد أسعارها على نحو يمنع المنافسة الحرة.

ل المتنافسووة م الاووا  تدا أدى دلووا الاتاوواق أو (: يعتبوور أي اتاوواق أو ترتيووب بووين المنشووآ7مووادة )

الترتيب تلى منع المنافسوة أو الحود منهوا أو تتوعافها أو كوان يهودف تلوى تحقيوق أي مون النتوائا 

 التالية سواء كان دلا الاتااق أو الترتيب خطيا  أو بالممارسة.

 تحديد الأسعار أو ال صومال.  -1

 تحديد كميال الإنتاج.  -2

وق سواء حسب المناطق الجغرافية أو حجم المبيعال والمشتريال أو حسوب نووع تقسيم الس -3

 السلعة أو ال دمة أو حسب العملاء أو بأي يورة أخرى.

 محاولة أو منع دخول م سسال أخرى كمبيعين أو مشترين بالسوق. -4

 التعامل أو رفض التعامل مع مشترين بعينهم.  -5

 ال ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة. التواط  ف  المزادال أو المناقص -6

 وتع نصوص ف  شروط المناقصال تسمى فيه ماركة أو ينف السلعة المراد شراءها.  -7

يمنووع القيووام بووأي تصوورف قوود يوو دى تلووى الحوود موون المنافسووة أو تتووعافها أو تيجوواد  -(: أ8مووادة )

شوآل قائموة أو تخوراج منشوآل عقبال تحول دون دخول منشآل منافسة تلى السوق أو توسع من

 منافسة من السوق.

تعتبر التصرفال التالية م الاة تدا ات ذتها منشاة استغلالا  لوتع الهيمنة أو الاحتكوار وأدل  -ب

 تلى النتائا المبينة ف  الاقر )أ( من هذ  المادة.

 عرض السلعة أو ال دمة بسعر اقل من تكلاتها.  -1

الشروط أو الآجال فو  عقوود شوراء أو بيوع السولع أو ال ودمال  عدم المساواة ف  الأسعار أو -2

 المتماثلة. 

 تحديد أسعار تعادة بيع السلع وال دمال.  -3

 الامتناع عن بيع السلعة لأحد العملاء أو المشترين. -4

سيطرة المنشاة على أحد العملاء لمنع منشاة أخرى منافسة مون التعامول موع دلوا العميول أو  -5

 ل على منشاة ك  لا يتاح لعميل آخر التعامل مع تلا المنشاة.سيطرة العمي

 العمل على احتكار تمكانيال وموارد نادرة مطلوبة لمنافس آخر من اجل ممارسة نشاطه.  -6

 شراء أو ت زين أو تتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع ان ااتها. -7

 . غير ملائمة للاستعمال ف  سلع وخدمال تنتجها المنشأة المنافسةتطبيق مواياال تنتاج   -8
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تلزام أو استدراج منشاة بيع السلعة أو ال دمة تلى عملاء معينين أو وفق أولويال معينة أو  -9

 منع البيع تلى منشأة منافسة. 

 رفض التعامل مع أحد العملاء وفق شروط التعامل التجاري المتعارف عليها.  -10

 بط بيع أو توريد سلعة أو خدمة معينة بشراء سلعة أو خدمة أخرى من ناس للمنشاة.ر -11

 (: يمنع التركيز تدا أدى أو كان من شأنه أن ي دى تلى الحد من المنافسة أو تتعافها. 9مادة )

(: ينشأ بوزارة التموين والتجارة جهاز يسمى )جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار( 10مادة )

ى الكشف عن حالال الاحتكار والتكامل الرأس  والتركيوز الأفقو  أو حجوب أي سولعة أو يهدف تل

مادة لازمة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية ف  أثنواء بيعهوا أو عرتوها أو فو  أسوعارها 

بأية وسيلة من الوسائل الت  من شأنها أن تحود مون المنافسوة الحورة وللجهواز تقورار السياسوال 

 اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها. والإجراءال 

( من هوذا القوانون برئاسوة وزيور التمووين 10(: يشكل الجهاز المشار تليه ف  المادة )11مادة )

 والتجارة وأعضاء يصدر بهم قرار من الوزير. 

 (: تحدد اللائحة الداخلية اختصايال الجهاز وتصدر بقرار من الوزير.12مادة )

اة أو مجموعووة منشووآل تناوورد بنشوواط معووين أن ت طوور الجهوواز بأيووة (: علووى أيووة منشوو13مووادة )

بيانال تحوددها اللائحوة وعلوى الجهواز أن يقورر موا تدا كوان هوذا النشواط متاقوا  موع نصووص هوذا 

 القانون.

(: يجب على المشتري/المشترين الذين يناوردون بشوراء سولعة أو سولع معينوة تخطوار 14مادة )

 اللائحة.  الجهاز بالبيانال الت  تحددها

(: يجووب علووى المسووتوردين الووذين يناووردون باسووتيراد سوولعة معينووة تخطووار الجهوواز 15مووادة )

 بالبيانال الت  تحددها اللائحة. 

(: لا يجوز لأي منشأة أن تمتنع عون تطولاع موووا  الجهواز المعتمودين علوى البيانوال 16مادة )

ول يتعين على كل منشأة موافاة الجهاز اللازمة للبحث طبقا  لأحكام هذا القانون، وفى جميع الأح

 بما يطلبه من البيانال الت  تحدها اللائحة.

(: يلتزم من له بحكوم ووياتوه أو اختصايوه أو عملوه شوأن فو  بحوث حوالال الاحتكوار 17مادة )

والتركيوز المنصوووص عليهووا فو  هووذا القووانون مراعواة سوور المهنووة، ولا يجووز لأي موون العوواملين 

 بيانال أو تطلاع الغير على أي بيان تلا ف  الأحول المصرح بها قانونا .  بالجهاز تعطاء أية

(: يحظوور علووى أيوحاب المصووانع والمسووإولين عون تدارتهووا قصوور توزيوع تنتاجهووا بمووا  18موادة )

 ي دي تلى حدوث احتكارال أو اختناقال ف  التوزيع أو زيادال ماتعلة ف  الأسعار. 

ف  الوزارة مع مووا  الهيإة العامة للمواياال ف  تحديود (: يتعاون موواو الجهاز 19مادة )

السلع المغشوشة وحالال الغش التجاري وات اد الإجوراءال القانونيوة حيالهوا بموجوب القووانين 

 النافذة. 

(: يحظور علوى اتحوادال وجمعيوال وروابوط المسوتوردين والمنتجوين ومون فو  حكمهوا 20مادة )

أو الاتاواق علوى تحديود الأسوعار أو التلاعوب بالموايواال  ال روج عن أهدافها المحوددة بنظمهوا

 وعلى هذ  الجهال تخطار الجهاز بالبيانال الت  يطلبها.
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(: للوزير أن يت ذ بناء  على تويية من الجهاز حيال من يناوردون باسوتيراد أو تنتواج 21مادة )

تنقواص الجوودة( أحود أو توزيع أو شراء سلعة معينة )ويستغل دلا ف  التلاعب بالأسعار أو فو  

 التدابير التالية:

 الاتااق وديا  على حل.  -1

 عدم نااد التصرف كليا  أو جزئيا  أو لاترة زمنية محددة.  -2

 تبطال التصرف نهائيا .  -3

 التوجيه بتصحي  الأوتاع خلال مدة زمنية معينة تت ذ بعدها الإجراءال القانونية تد .  -4

بغراموة لا تقول نين النافذة يعاقب كل من ي الف أحكام هوذا القوانون (: مع مراعاة القوا22مادة )

( مائة ألف ريال أو ما يعادل ما حققوه 100.000( عشرة ألف ريال ولا تتجاوز )10.000عن )

يكوون الحوبس وجوبيوا   ةوفو  حالوة العوود من كسب نتيجوة الاحتكوار أو بدحودى هواتين العقووبتين

 الأحوال يحكوم بدلغواء العقوود والاتااقيوال الم الاوة وينشوروفى جميع بحسب ما يقرر  القضاء، 

أن تقضوى بشوطب اسوم  ويجووز للمحكموةالحكم ف  جريدتين يووميتين علوى ناقوة المحكووم عليوه 

الم ووالف موون السووجل التجوواري أو سووجل المسووتوردين أو سووجل الوووكلاء والوسووطاء التجوواريين 

 حسب الأحوال. 

عليها ف  هذا القرار بالقانون تلى النيابوة العاموة بقورار  تحال الم الاال المنصوص(: 23مادة )

 . من الوزير بناء على توييه الجهاز ولا ترفع الدعوى العمومية عنها تلا بطلب من الوزير

(: تصدر اللائحة التنايذية لهذا القرار بالقانون بقرار من رئيس مجلس الووزراء بنواء 24مادة )

 على عرض الوزير. 

ل بهووذا القوورار الجمهوووري بالقووانون موون تووارير يوودور  وينشوور فوو  الجريوودة (: يعموو25مووادة )

 الرسمية.

 

 بصنعاء -يدر برئاسة الجمهورية 

 هـ1419رمضان//30بتارير: 

 م1999يناير/ /17الموافق: 

 

 عل  عبد الله يال        د/عبد الكريم الاريان 

 رئيس الجمهورية       رئيس مجلس الوزراء 

 


